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ترجمة وتحرير فريق نون بوست

بينما كان يقف مرتديًا بذلة السجناء الصفراء، فضّل مصطفى المرزوقي التزام الصمت في البداية. لقد
حركّ عينيه بعض الشيء قبل أن تظهر على وجهه تعابير محايدة. بدت لغته العربية محدودة، وحين
شرع القــاضي في اســتجوابه لأول مــرة، التزم الصــمت لبرهــة ثــم انتهــى بــه المطــاف بالإجابــة باللغــة
الفرنســية قــائلاً: “لا يوجــد مغــزى مــن حــديثي نظــرا لأن كــل مــا ســأقوله ســيؤدي إلى إدانــتي بتهمــة

الإعدام”. وهو ما حدث بالفعل بعد مرور حوالي ساعة.

إن المرزوقي واحد من بين  متهما فرنسيا قررت المحكمة العراقية تعليق محاكماتهم من  أيار/
ية عليه القبض مايو الماضي إلى الثالث من حزيران/ يونيو الحالي. ولم تلق القوات الديمقراطية السور

يا المجاورة خلال آخر المعارك ضد تنظيم الدولة. في العراق، بل في سور

يمثّل كل من المرزوقي وزملاؤه المتهمون بالانتماء إلى تنظيم الدولة أولى القضايا الرسمية التي شهدت
يا إلى العراق بهدف محاكمتهم، وهو ما يعد بمثابة حل عملية نقل مجموعة من الأجانب من سور
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تجريبي للمشكلة التي تواجه العديد من الدول الأوروبية التي غادر مواطنوها من أجل القتال لصالح
يــا الديمقراطيــة لا تتمتــع تنظيــم الدولــة. ويرفــض الأوروبيــون عــودة هــؤلاء الأفــراد، إلا أن قــوات سور
بالســلطة الســيادية لإصــدار أحكــام في حقهــم، تاركــة أبنــاء وطــن هــؤلاء المتهمين في حالــة مــن الحــيرة

بشأن مصيرهم.

طالما يتشبّث الرأي العام برفضه لعودة المتهمين، فلا يعتبر هذا الموقف سوى
بداية لنوع جديد من الظلم

على الرغم من أن نقل المدّعى عليهم إلى العراق يسمح لأوروبا بتجنب هذه المشكلة، بيد أنه لا بد من
دفع “ثمن” مقابل كل شيء، أو بعبارة أدقّ دفع “رسوم”. وقد زعمت مصادر تابعة للجانبين العراقي
ير والأمريــكي أن العــراق يرغــب في تلقّــي أمــوال مقابــل عنــاء مُحاكمــة الأجــانب. ووفقــا لمــا ورد في تقــار
صــادرة عــن مســؤولين غــربيين رفيعــي المســتوى، يطــالب العراقيــون بمبلــغ قــدره  مليــارات دولار

كرسوم أوّلية، بالإضافة إلى مليار دولار إضافي سنويًا مقابل استقبال المحتجزين.

ير رويترز هذا الأسبوع، أفاد ثلاثة مسؤولين عراقيين بأنهم سيتقاضون مليوني حسب ما ورد في تقر
دولار كل سنة عن كل مشتبه به. ومن جهتها، نفت الحكومة الفرنسية تسديد أي مدفوعات. وقد
ير أيضًا إلى أن “مسؤولاً فرنسيًا قام بتزويد المراسلين بمجموعة من المعلومات بعد الزيارة أشار التقر
الـتي أداهـا رئيـس الـوزراء العـراقي في أيـار/ مـايو المـاضي، مفادهـا أن بـاريس تتوقـع مـن بغـداد أن تقـدم
طلبًا رسميًا، يشمل الجانب المادي أيضا، بشأن ما تحتاجه للتعامل مع عدد كبير من مقاتلي تنظيم

الدولة”.

إلى حد الآن، يتراوح عدد المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم الدولة الذين ينحدرون من دول على غرار
يا من قبل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بين  و مقاتل، حيث لا يزالون محتجزين في سور
يا حوالي  فقط. يا الديمقراطية. ويبلغ عدد المواطنين الفرنسيين المحتجزين في سور قوات سور
وبناء على ذلك، يعتقد رئيس مركز تحليل الإرهاب في فرنسا، جان شارل بريسارد، أنه طالما يتشبّث

الرأي العام برفضه لعودة المتهمين، فلا يعتبر هذا الموقف سوى بداية لنوع جديد من الظلم.

وفي تصريح أدلى به لمجلة “فورين بوليسي” قال هذا الخبير: “أعتقد أنها الموجة الأولى من المحاكمات
إذ بإمكاننا توقع ظهور موجات أخرى مستقبلا. وعلى حد علمنا، دارت المحاكمات بسرعة فائقة إلى

درجة أنها لم تخصّص الوقت الكافي من أجل كلمة الدفاع، وهو ما ينافي قيمنا الخاصة بالعدالة”.

لقد أعرب العراقيون بوضوح للفرنسيين عن استعدادهم للاحتفاظ بالعناصر
السابقين لتنظيم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيكلف المال

بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشكلّ المحاكمات العراقية حلا
مثيرا للقلق لمشكلة مستعصية. وفي أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، واجه



ماكرون شعبا فرنسيًا يعيش على وقع الصدمة التي خلفتها هجمات باريس
لسنة  والتي أسفرت عن سقوط  قتيلاً، وأشخاص يتعاملون

بعدائية إزاء العودة المحتملة لأي عضو فرنسي كان ينتمي إلى تنظيم الدولة.

يــا لقــد تعرضّــت الســلطات الفرنســية إلى ضغوطــات متزايــدة مــن قبــل الولايــات المتحــدة وقــوات سور
يا. وقد الديمقراطية من أجل إخراج المعتقلين الأجانب من الأراضي التابعة لهم في شمال شرق سور
التقـى مـاكرون بـالرئيس العـراقي برهـم صالـح، وإثـر خـوض مناقشـات مطوّلـة، عقـد الرئيسـان مـؤتمرا
يــز الــدعم العســكري والاقتصــادي اللذيــن تقــدمهما فرنســا صــحفيا مشتركــا تعهــد فيــه مــاكرون بتعز
كـد صالـح أنـه سـيقع نقـل مجموعـة تضـم  مواطنـا فرنسـيا إلى العـراق مـن للعـراق. ومـن جهتـه، أ

أجل محاكمتهم.

علّقت الزميلة الباحثة في معهد العالم العربي للأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي في
فرنسا، ميريام بن رعد، قائلة: “أعتقد أن الصفقة بين ماكرون والعراقيين أبُرمت خلال تلك اللحظة
يارة الرئاسية. لقد أعرب العراقيون بوضوح شديد للفرنسيين عن استعدادهم للاحتفاظ أثناء تلك الز
بالعنــاصر الســابقين لتنظيــم الدولــة، مشيريــن إلى أن هــذا الأمــر ســيكلف المــال، وهــو مــا يعــني تقــديم

المساعدة لا سيما فيما يتعلّق بمجال الأسلحة والمساعدات العسكرية”.

يــان المحاكمــات بأنهــا عادلــة، حيــث صرح مــؤخرًا بــأن يــر الخارجيــة الفــرنسي جــان إيــف لودر وصــف وز
المــدّعى عليهــم خضعــوا “لمحاكمــات منصــفة”. وقــد أدان مجموعــة مــن المحــامين ومنظمــات حقــوق
الإنسان تصريحاته، لكن يبدو أن الرأي العام اختار الوقوف في صف الحكومة. وأظهر استطلاع للرأي
أجُري مؤخرا في فرنسا أن  بالمئة من المشاركين يعتقدون أن الحكومة كانت على حق في السماح

للعراق بإصدار الحكم في حق المواطنين الفرنسيين.

يـان أن هـذا الأمـر يمثّـل خطـوة سياسـية بحتـة نظـرا لأنـه يعلـم جيـدا أن الشعـب الفـرنسي يـدرك لودر
يرفض عودتهم. وقد نوّهت بن رعد بأن موقف الشعب الفرنسي يعكس أسلوبه الانتقامي وهم
يبررونه بقول إن: “المتهمين يحصلون على ما يستحقونه بعد كل ما عانيناه بسببهم”. وتدعي فرنسا
يـا الديمقراطيـة الكرديـة والعـراقيين مؤكـدة أن عمليـة النقـل تنـد ضمـن اتفـاق عُقـد بين قـوات سور
أنها لم تشارك في اتخاذ هذا القرار. وبناء على ذلك، صرحت فرنسا رسميا بأنها تحترم سيادة العراق
في بخصوص هذا الشأن، لكن هذا الأخير لم يطالب بالولاية القضائية على هذه القضايا حتى وقت

قريب.

يعتبر النظام القضائي العراقي سيء السمعة بسبب ما يرتكبه من انتهاكات
 

في حين تسمح المادة التاسعة من قانون العقوبات العراقي بمحاكمة المواطنين الأجانب الذين يرتكبون



جرائم خا حدود البلاد طالما أن تلك الجرائم تؤثر على العراق، كان تفسير كبار القضاة للقانون قبل
سـنة واحـدة مـن الآن مختلفًـا تمامًـا. ووفقـا لبلقيـس ويلـي، وهـي إحـدى كبـار البـاحثين العـراقيين في
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “في السنة الماضية كانوا
يقولون العكس، ويتمثّل تفسيرنا لولايتنا القضائية في أننا لا نستطيع مقاضاة مرتكبي الجرائم طالما

أنهم لم يرتكبوها داخل حدود أرضنا باعتبار أنهم ليسوا من مواطنينا”.

عقـب إعلان كـل مـن مـاكرون وصالـح خلال السـنة الحاليـة عـن المحاكمـات الفرنسـية، قـالت ويلـي إن
كبار القضاة قاموا بتغيير قراءتهم للمادة، مشيرة إلى أنه: “قبل أسابيع قليلة، حين عدت إلى المحكمة،
فـوجئت بـالتغير الكلـي الـذي طـرأ علـى اللهجـة حيـث مـن الواضـح أنهـم تلقـوا تعليمـات سياسـية تقـرّ

بضرورة إجراء المحاكمة”.

يعتـبر النظـام القضـائي العـراقي سيء السـمعة بسـبب مـا يرتكبـه مـن انتهاكـات: لقـد جـرى الإبلاغ علـى
نطــاق واســع عــن المحاكمــات الــتي اســتمرت  دقــائق وعمليــات التعذيــب والاعترافــات القسريــة.
ويؤدي منح دولة ما أموالا مقابل مقاضاة مواطنيها في العراق إلى انتهاك القانون الدولي، ما يجعل

فرنسا متواطئة في عمليات التعذيب.

تعتقد ويلي أن باريس تبدي شيئا من الحساسية إزاء هذه القضايا، حيث من غير المرجح أنها ستقوم
بمقايضة علنية أو بتسديد مدفوعات مباشرة مقابل المحاكمات. وأضافت مؤكدة: “من المحتمل أن
يادة في المساعدات العسكرية أو الأموال المخصصة للتنمية أو أي شكل تتم هذه الصفقة على شكل ز
آخر”. وبقطع النظر عن المدفوعات، لم تعرب فرنسا عن اعتراضها على نقل مواطنيها إلى العراق علما
يان إن بأنها دولة معروفة بتنفيذها واسع النطاق لعقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب. وقد قال لودر
فرنســا بصــدد إجــراء محادثــات مــع العــراق لمعرفــة مــا إذا كــان بإمكــانه تخفيــض أحكــام الإعــدام إلى

عقوبات بالسجن المؤبد.

تقــاضي المحــاكم المتهمين في هــذا النــوع مــن القضايــا بمــوجب قــانون مكافحــة الإرهــاب العــراقي لســنة
، الــذي تعــرضّ لانتقــادات لاذعــة بســبب مــواده الــتي يمكــن تفسيرهــا علــى نحــو واســع. أمــا
بالنسبة للقضايا الفرنسية، فيجب على القاضي أن يثبت ببساطة انتماء هؤلاء الأفراد لمنظمة إرهابية
من أجل إصدار حكم بالإعدام في حقهم. ولا يستوجب الحكم سوى اعتراف المتهم، وهو نظام يحفز

الإساءة والتعذيب حتى يتسنى للمحققين انتزاع الاعترافات اللازمة.

يتعرضون إلى التعذيب بواسطة الصعقات الكهربائية لإجبارهم على التوقيع
على وثيقة دُوّنت بلغة لا يستطيعون فهمها”.

على هذا الأساس، ادعى أحد المتهمين الأحد عشر الذي يدعى فاضل طاهر عويدات أثناء مثوله أمام
المحكمة في فرنسا بأنه تعرضّ للتعذيب، حيث قال إنه أخبر القاضي العراقي أحمد محمد علي بأنه أجُبر
كّــد يــا والموصــل. وحســب تعــبيره، أ علــى توقيــع اعــتراف يفيــد بأنــه شــارك في القتــال في معــارك في سور



المتهم قائلا: “لقد تعرضت للتعذيب”.

طلب منه القاضي علي أن يريه جسده، فقام عويدات برفع قميصه. وبناء على ذلك، أصدر القاضي
أمرا بإجراء فحص طبي وقام بتأجيل محاكمة المتهم إلى الثاني من حزيران/ يونيو. وبعد مرور بضعة
أيـام، قـرأ القـاضي نتـائج الفحـص الطـبي بصـوت عـال حيـث أفـاد بأنـه لم يقـع العثـور علـى أي علامـات

تعذيب على جسد عويدات. وسرعان ما انتهت الجلسة بإصدار حكم الإعدام في حق عويدات.

أشـارت ويلـي إلى أن الاختبـارات الطبيـة الجنائيـة نـادرا مـا تكـون ذات جـدوى: “حـتى في الحـالات الـتي
يؤمن فيها القاضي بما يكفي لطلب فحص طبي شرعي، ونادرًا ما يساهم في تبرئتهم ونادرا ما يؤدي
إلى محاسبة المحققين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا عمليات التعذيب الجاري التحقيق فيها ومعاقبتهم.
وما نشهده في غالب الأحيان هو عودة المتهم ببساطة إلى أيدي القوات ذاتها، أين يتعرض للتعذيب
مرة ثانية ويقوم بتقديم اعتراف آخر. وفي المرة التالية، يشعر بالخوف الشديد من إخبار القاضي بأنه

تعرض للتعذيب”.

حيال هذا الشأن، صرحّ محامي دفاع فضّل عدم الكشف عن هويته بأن التعذيب يعتبر أمرا شائعًا
في هذه الحالات، كما قال بين جلسات المحكمة إنهم: “يتعرضون إلى التعذيب بواسطة الصعقات

الكهربائية لإجبارهم على التوقيع على وثيقة دُوّنت بلغة لا يستطيعون فهمها”.

يـق التعذيـب، أخـبر في محاولـة لمعالجـة الادعـاءات القائلـة بأنـه غالبـا مـا يقـع انتزاع الاعترافـات عـن طر
علي المجلة خلال مقابلة دارت عقب إجراء المحاكمات: “لا أعرف طبيعة المعاملة التي تلقوها، لكنهم
اعترفوا هنا (في قاعة المحكمة) وهو ما يعتبر كافيا. لا أحد يلحق بهم الضرر لأنهم أجانب. بالنسبة
ير الطبي كدّ التقر للمتهمين الفرنسيين، لم يدع أحد، باستثناء واحد فقط، بأنه تعرض للتعذيب، كما أ

بأنه لا أثر لعلامة واحدة من علامات التعذيب على جسده”.

أبــدى كــل مــن علــي وخالــد طــه المشهــداني، رئيــس المحكمــة الــتي مثــل أمامهــا المــرزوقي، عــن حماســهم
للتحدّث عن العدالة التي تتسم بها المحاكمات. لقد أعرب الطرفان في مناسبات عديدة عن رغبتهما
في مراقبـــة المحاكمـــات مـــن قبـــل وسائـــل الإعلام وطلـــب آراء الصـــحفيين حـــول الإجـــراءات. وكـــانت

المحاكمات نفسها أفضل من المعيار الذي يخضع له معظم العراقيين المتهمين في قضايا الإرهاب.

لقد أبدى علي حرصه على اتباع الإجراءات، واستغرقت المحاكمات من  دقيقة إلى ساعتين بدلا
مـن القضايـا القصـيرة الـتي بلغـت مـدتها  دقـائق، حيـث حظـي المتهمـون بفرصـة الـرد علـى أسـئلة
القاضي بالكامل. في هذا الصدد، علّق المشهداني قائلا: “نحن نمتلك الخبرة اللازمة التي تجعلنا نقول
إن العدالة العراقية هي الأفضل مقارنة بأي مكان آخر في العالم. لقد أساءت منظمات حقوق الإنسان

الفهم فهي لا تأخذ التحقيقات الطويلة التي تُجرى قبل المحاكمات بعين الاعتبار”.

لماذا لا تتحمل هذه الدول المسؤولية بمفردها؟ لماذا يجب أن تقع المسؤولية
على عاتق شعبنا؟”.



يــق المجلــة جميــع جلســات المحكمــة مــع ذلــك، شهــدت قاعــة المحكمــة مشاكــل عديــدة. وقــد حــضر فر
ير استخباراتية حول الجرائم التي الخاصة بجميع المتهمين. وفي البداية، قام القاضي علي بقراءة تقار
ارتكبهـا المتهمـون إلى جـانب الاعترافـات الـتي وقـع جمعهـا خلال فـترة التحقيـق. ولم تسـجل الجلسـات
حضــور شهــود، غــير أنــه عُرضــت مقــاطع فيــديو تحمــل موســيقى أوركســترا دراميــة وتظهــر أدلــة ضــد

المتهمين.

نجحت طريقة الاستجواب المستخدمة من قبل علي في تحديد ما إذا كان المتهمون قد سافروا إلى
يـا بهـدف الانضمـام إلى تنظيـم الدولـة أم لا. وبمقتـضى قـانون مكافحـة الإرهـاب، يعـد هـذا الأمـر سور
كفيلا بأن يؤدي إلى إصدار عقوبة الإعدام في حق المدعى عليه. ومن الناحية القانونية، لم تكن هناك
حاجـة لمقاضـاة مرتكـبي الجرائـم الفرديـة، حيـث لم يبـق سـوى القليـل مـن الطـرق أمـام ضحايـا تنظيـم
الدولة لتحقيق العدالة. وعلى حد تعبير بن رعد: “لا أحد من الحضور يسعى حقا إلى معرفة الحقيقة
أو حقيقــة مــا حــدث أو تفاصــيل الجرائــم الــتي ارتكبوهــا، وهــو مــا يعتــبر بمثابــة حرمــان الضحايــا مــن

العدالة”.

عند انتهاء المحاكمة، وقف كل من الادعاء والدفاع لقراءة البيانات التي نادرا ما تواصلت لأكثر من
دقيقة. وقد عيّنت الدولة محامي الدفاع الذين تحدثت إليهم المجلة خلال يوم المحاكمة، وقد دامت
أطــول مقابلــة جمعتهــم مــع المتهمين في اليــوم نفســه حــوالي  دقيقــة. قــال جــان شــارل بريســارد
بصـفته رئيـس مركـز تحليـل الإرهـاب: “مـن الواضـح أن الحكومـة تتملّـص مـن دورهـا الإنسـاني داخـل
يــا إلى العــراق مــن أجــل فرنســا مــن خلال الموافقــة علــى نقــل هــؤلاء المــواطنين الفرنســيين مــن سور
المحاكمة، وهو ما يفسرّ السبب وراء إصرارها على قول إن المحاكمات تعتبر منصفة في الوقت الذي

ندرك فيه جميعًا أنها ليست كذلك”.

على مدى سنوات، غادر الآلاف من الناس أوروبا من أجل القتال في صفوف تنظيم الدولة، وهي
حقيقــة لا تــزال الــدول الأوروبيــة مــترددة بشأنهــا. ولكــن بينمــا تخــوض أوروبــا نقاشــات حــول كيفيــة
التخلــص مــن المقــاتلين، يتســاءل العراقيــون بشــأن مســألة مخالفــة تمامــا. ووفقــا لرئيســة منظمــة
حمــورابي لحقــوق الإنســان في العــراق، باســكال وردة، الــتي كــانت متواجــدة أثنــاء المحاكمــات: “يمتلــك
العــراق الحــق في عــدم اســتغلاله علــى أنــه الدولــة الأكــثر تكريســا للعنــف. لمــاذا لا تتحمــل هــذه الــدول

المسؤولية بمفردها؟ لماذا يجب أن تقع المسؤولية على عاتق شعبنا؟”.
 

المصدر: مجلّة فورين بوليسي
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